المحاضرة التاسعة: الفساد الداري والمالي في الجزائر 
منذ سنة 2003 انفجرت العديد من قضايا الفساد الخطيرة بدء بقضية مجمع خليفة تليها قضية الفساد في قطاع الأشغال العمومية، وبالأخص فضيحة الطريق السيار شرق غرب، وفضيحة سونطراك وآخيرا وثائق بنما بايبرز ، إن مستوى ظاهرة الفساد في الجزائر في تفاقم مستمر ، مما ينعكس على الوضعية الاقتصادية والتنموية للبلاد.بوراس بودالية، قدودو جميلة، واقع الفساد الإداري والمالي في الجزائر، مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلد4، العدد7، 2018، ص58.
-واقع الفساد المالي والإداري وفقا لجملة من المؤشرات:
    تبعا لمؤشر مدركات الفساد تندرج الجزائر في قائمة أكثر الدول فسادا ، ففي سنة 2003، تحصلت الجزائر على درجة سيئة بمرتبة 88، وهذا راجع لتفشي ظاهرة الرشوة والفساد بأنواعه، من سنة 2004 الى سنة 2008 لوحظ تحسنا طفيفا في درجة الفساد وصلت الى 3.2 بمرتبة 92، وذلك راجع للإجراءات القانونية التي اتخذتها الجزائر، هذه الوضعية سمحت لها من الخروج من القائمة السوداء التي تضم مجموعة الدول أكثر فسادا" البلدان التي تتحصل على الأقل من 3 درجات من 10" لتتراجع بشكل كبير بداية من 2009 الى 2011 لتصبح من أكثر الدول فسادا في العالم، تزامنت هذه الوضعية مع انطلاق برنامج دعم النمو الاقتصادي لدعم عجلة التنمية والتركيز أكثر على الاستثمارات العمومية الأمر الذي اعطى فرصة لأصحاب النفوذ والسلطة لممارسة مختلف أشكال الفساد، وبداية من سنة 2012 استقر مؤشر عند درجة 3.6 ودرجة 3.4 سنة 2016، ودرجة 3.3 سنة 2017، مما يعني ان الجزائر مازالت تحتل مراتب غير مشرفة من حيث الشفافية والنزاهة. بوراس بودالية، قدودو جميلة، واقع الفساد الإداري والمالي في الجزائر، مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلد4، العدد7، 2018، ص58    مما يعني ان النظام العام في الجزائر يشجع على الفساد والرشوة وعدم النزاهة ، الرغم من كثافة الآليات القانونية والاجرائية، إلا ان فعاليتها ضعيفة وهي نتائج تبين ضعف المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء غير المستقل. بوراس بودالية، قدودو جميلة، واقع الفساد الإداري والمالي في الجزائر، 
مجلة المشكاة في الاقتصاد التنمية والقانون، المجلد4، العدد7، 2018، ص 59
   وتبعا لمؤشر فعالية الحكومة من سنة 2003 الى 2015 سجل تراجعا ، وهذا بسبب تفشي بعض الممارسات الخاطئة في الجهاز الإداري المرتبطة بالتعيينات في المناصب وسيادة العلاقات الشخصية وغياب الكفاءة. ص59
  ومن مؤشر ضبط الفساد والذي يقيس بعض ادراكات الفساد منها تقديم أموال غير قانونية الى الرسميين والقضاة، والفساد بين المسؤولين الحكوميين ، حيث عرفت الجزائر تحيين معايير الشفافية والديموقراطية من أجل ضبط الفساد.ص 60.
   أما بالنسبة لمؤشر ابداء الرأي والمساءلة من سنة 2003 الى سنة 2015 ، لم تبذل مساعي لتحسين المساءلة وحرية التعبير والرأي، على الرغم من وجود بعض التحسن في سنتي 2004 و2005، حيث تبين وجود هبوط في مستوى هذا المؤشر، مما يعني أن هناك تضييق في مجال حرية التعبير وتكوين جمعيات وحرية الاعلام والمشاركة في الحياة السياسية، ويبين من جهة أخرى أن الظاهر في ابداء الرأي والمساءلة في الجزائر يعبر عن جوانب سطحية فقط، وهو ما يعكس الأداء الضعيف للحكومة من خلال مؤشر الديموقراطية، وتقريبا نفس الشيء بالنسبة للمشاركة السياسية ، وهو ما جعل الجزائر تصنف ضمن المراتب الأخيرة ضمن 35 دولة الأخيرة من أصل 157 دولة بسبب التضييقات الممارسة في حق حرية التعبير، وهو ما جعل حجم الفساد يتعاظم بشكل تدريجي .ص60   
 أما بالنسبة لنوعية التنظيم والإجراءات ، هذا المؤشر يسمح بقياس الادراكات الحسية لمدى حدوث سياسة غير ودية حيال السوق ، حيث يشير هذا المؤشر أن الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية وتنظيم السوق الجزائرية بقي ضعيفا طوال الفترة بدءا من سنة 2003 الى غاية سنة 2015، علما أن هذه النتائج تؤكدها تقارير مناخ الأعمال في الجزائر منها الإجراءات المتصلة بانشاء المشروع، وكذا لتراخيص الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال والخوصصة ، والنقص الفاذح في الحصول على المعلومات ، وهي الضبابية التي مكنت الفساد من السيطرة على عملية التنظيم والإجراءات المتصلة بها، بالشكل الذي يسمح بعدم استقرار منظومة القوانين ، وهو ما جعل الجزائر تحتل المرتبة 136  من أصل 183 دولة ضمن هذا المؤشر سنة 2013.
  أما بالنسبة لمؤشر الاستقرار السياسي، فيشهد ضعفا ويعكس عدم تحسين الأوضاع في المجالات المتصلة بتنظيم المؤسسات وممارسة مهامها، والسبب يعود الى عدم وجود استقلالية بين الهيئة القضائية والهيئة التنفيذية وهو ما جعل نسبة الامتناع عن التصويت تجاوز 60 بالمئة في تشريعات 2007 الى غاية 2011، رغم حالات الانفتاح التي تحاول من خلالها الهيئة التنفيذية تقديم انطباع حول نزاهة الاستحقاقات ، وهو ما تنفذه المنظمة العالمية للنزاهة في تقاريرها السنوية حول الجزائر، وهي عناصر مكنت المال الفاسد من إضعاف الهيئة القضائية وتقوية الهيئة التنفيذية . ص60
